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السعودية تدرس خيارين 

لشكل »أرامكو« قبل الطرح العام

الشركات الأميركية تزيد حفارات النفط إلى 6 منصات

1.5% انخفاض واردات
»إيسار« الهندية من النفط الإيراني

رويترز: قالت مصــادر مصرفية وأخرى في 
قطاع النفط إن السعودية تدرس خيارين لشكل 
أرامكو عندما تبيع أسهما في شركة النفط الحكومية 
العملاقة العام المقبل. ومن المنتظر أن يكون إدراج 
أرامكو أكبر طرح عام أولي في العالم وأن يجلب 
عشرات المليارات من الدولارات وهو درة التاج في 
خطة حكومية طموحة تعرف باسم رؤية 2030 
تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.
وعندما جرى الإعــان عن الخطة في يونيو 
العام الماضي تعهدت السعودية بتحويل أرامكو من 
شركة منتجة للنفط إلى مجموعة صناعية عالمية.
لكن المســؤولين الســعوديين ومستشاريهم 
يتباحثون الآن حول تحويل أرامكو إلى »تشيبول 
كوريــة« كما قال أحد المصادر - في إشــارة إلى 
المجموعات الكورية الجنوبية المتوسعة في أنشطتها 
- أو تحويلها إلى شركة متخصصة تركز بشكل 
خالص على النفط والغاز. وقد يكون تقييم الشركة 
المتخصصة أسهل بسبب بساطته وقد يحقق سعرا 
أعلى لأسهمها لأن مخاطر أنشطتها ستكون أكثر 
وضوحا. وقال مصدر في قطاع النفط السعودي 
طلب عدم الكشف عن هويته »هناك خياران تجري 
دراســتهما وهما أن تكون أرامكو شركة خالصة 
للنفط والغاز أو أن تكون مجموعة وتوسع دورها 

في البتروكيماويات وقطاعات أخرى«.
في المقابل، قال متحدث باسم أرامكو إن الشركة 

»لا تعلق على الشائعات أو التكهنات«.
وإلى جانب أنشطتها الأساسية المتمثلة في إنتاج 
النفط والغاز والتنقيب والتكرير، فإن هناك خططا 
لدى أرامكو التي يعمل بها أكثر من 55 ألف موظف 

لبناء منشآت للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وكونها أكبر شركة في المملكة وواحدة من الأعلى 
كفاءة تدفع أرامكو لإطلاق مشــروعات صناعية 
ضخمة جدا لا يستطيع القطاع الخاص الاضطلاع 
بها. وتطور الشركة مجمعا لبناء السفن وإصلاحها 
قيمته 5 مليارات دولار على الســاحل الشــرقي 
للمملكة، كما أنها تعمل مع »جنرال إليكتريك« في 
مشروع بقيمة 400 مليون دولار لصب وتشكيل 
المعادن. كما أسند في أحيان كثيرة لأرامكو تنفيذ 
مشروعات حكومية ذات أهداف اجتماعية مثل بناء 

مدن صناعية وستادات ومراكز ثقافية. وشاركت 
أرامكو في تأسيس جامعة الملك عبدالله للعلوم 
والتقنية. ومع اقتراب الطرح العام الأولي يسأل 
المســؤولون أنفســهم عما إذا كان المســتثمرون 
المحليون والدوليون الذين ســيطلب منهم شراء 
أسهم أرامكو يرغبون بالفعل في الانكشاف على 

مثل هذه المجموعة المعقدة من الأصول.
وقال مصدر مصرفي على دراية بالتجهيزات 
للطرح العام الأولي إن الحكومة تدرس »ممارسة 

تسوية« لجعل هيكل أرامكو أكثر تنظيما.
ومن بين الخيارات التي تجري دراستها تحويل 
جميع الأنشطة التي لا علاقة لها بالنفط إلى كيان 
منفصل قبل الطرح العام الأولي على الرغم من أن 
هذه العملية ستكون معقدة، حسبما قالت المصادر.
ورأى أحد المصادر أن »الأمر سيكون كابوسا 
قانونيــا لهم.. وكلما بحثوا وكلما وجدوا أصولا 

سيكونون بحاجة لترتيب ذلك«.
وخطــة بيع حصة قدرها 5% في أرامكو التي 
قادهــا ولي ولــي العهد الســعودي الأمير محمد 
بن ســلمان -الذي يشرف على سياسات الطاقة 
والسياسات الاقتصادية للمملكة- تواجه تعقيدات 

أخرى لم يتم حلها بعد.
وقال مسؤولون سعوديون إن الشركة تدفع 
حاليا رسوما قدرها 20% وضريبة 85% للحكومة 
وهو ما قد يخفض قيمتها في الطرح العام الأولي. 
وقال أحد المصادر إن هناك مباحثات تجري حاليا 
لخفــض الضريبــة إلى 50% لكن ذلــك قد يلحق 
ضــررا بإيرادات المملكة في الوقت الذي تســجل 
فيه الرياض عجزا ضخما في الموازنة جراء هبوط 

أسعار النفط.
وكشــفت المصادر إن أنشــطة المنبع والمصب 
النفطية ستظل جزءا من أرامكو عندما يتم طرح 
الشركة لكن لم يتم الانتهاء بعد من كيفية تقييم 
احتياطيات أرامكو النفطية التي تمتلك الشركة 

حقوقا حصرية فيها.
والقضية الثالثة التي تخضع للمناقشة هي 
حجم ما ســيمتلكه صندوق الاستثمارات العامة 
في أرامكو وما إذا كانت تلك الحصة ســتمثل كل 

ما تبقى بعد الطرح أو أقل من ذلك.

رويترز: زادت شركات الطاقة الأميركية عدد 
منصات الحفر النفطية للأسبوع الخامس على 
التوالي لتواصل التعافي المستمر منذ 9 أشهر مع 
استفادة شركات الحفر من اتفاق منظمة البلدان 
المصدرة للبترول )أوپيك( بشأن خفض الإنتاج 
والذي أبقى أسعار الخام فوق 50 دولارا للبرميل 

منذ أواخر نوفمبر.
 وقالت شــركة بيكر هيــوز لخدمات الطاقة 
إن شــركات الحفر زادت عــدد المنصات النفطية 
بمقــدار 6 منصــات في الأســبوع المنتهي في 17 
فبراير ليرتفــع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 
597 منصة - وهو أكبر عدد منذ أكتوبر 2015.

وخلال الأسبوع المقابل قبل عام كانت هناك 
413 منصة نفط عاملة. ومنذ أن تجاوزت أسعار 

الخــام 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى في مايو 
بعــد تعافيها من أدنى مســتوى لها في 13 عاما 
الذي سجلته في فبراير الماضي أضافت الشركات 
ما إجماليه 281 منصة نفطية في 34 أسبوعا من 
الأســابيع الثمانية والثلاثين الأخيرة وهو أكبر 
تعاف منذ أن أدت تخمة معروض النفط العالمي 
إلى هبوط السوق على مدى عامين منذ منتصف 
2014. وتراجع عدد منصات الحفر النفطية الذي 
تحصيه بيكر هيوز من مستوى قياسي بلغ 1609 
منصات في أكتوبر 2014 إلى أدنى مستوياته في 
ست سنوات عند 316 منصة في مايو مع هبوط 
أســعار الخــام الأميركي من فــوق 107 دولارات 
للبرميل في يونيو 2014 إلى قرب 26 دولارا في 

فبراير 2016.

رويترز: أظهرت بيانات وصول الناقلات التي 
جاءت من مصادر وقيمتها تومسون رويترز أويل 
أناليتيكس أن شــركة إيسار أويل الهندية أحد 
المشترين الأساسيين للنفط الإيراني استوردت 
كميــات أقل بنســبة 1.5% من طهــران في يناير 
مقارنة بالشــهر السابق.  وأظهرت البيانات أن 
إجمالي الشحنات الذي حصل عليه إيسار أويل 
من طهــران ارتفع 56% إلى نحو 175 ألفا و600 
برميل يوميا في الأشهر العشرة الأولى من السنة 

التعاقديــة التي بدأت في الأول من أبريل 2016. 
وارتفعت واردات الهند النفطية من إيران 1.5% في 
يناير مقارنة بالشهر السابق. وبحسب البيانات 
استوردت إيسار 118 ألف برميل يوميا من طهران 
فــي يناير مقارنة بـ 66 ألفا و300 برميل يوميا 
فــي الفترة ذاتهــا قبل عام. وانخفــض إجمالي 
واردات إيســار من الخام في يناير 24% مقارنة 
بديسمبر إلى نحو 340 ألفا و400 برميل يوميا 

وفق البيانات.

قوة الدولار والتخوف من خلل في اتفاق »أوپيك« الأبرز

6 عوامل تقف أمام ارتفاع أسعار النفط
العربية.نت: أكد مختصون 
وجــود 6 عوامــل تحــد من 
ارتفاع أســعار النفط بشكل 
كبير، الأولى منها قوة الدولار 
الأميركــي، والثانيــة الحذر 
المسيطر من قبل المستثمرين 
نتيجــة وجــود مخاوف من 
ظهور خلل في اتفاق أوپيك.

أما العامل الثالث فيتمثل 
النفــط  منافســة  بعــودة 
الصخري خلال الوقت الراهن، 
والرابع تراجع الطلب القوي 
علــى النفــط، بعدما أظهرت 
القــراءات تراجعــا في طلب 
الصين علــى النفط لتغطية 
متطلبات التصنيع والإنتاج، 
والأخيرة في حال استمرارها 
سيكون لها أثر سلبي كبير، 
ارتفــاع المخزون  والخامس 
الأميركي، والســادس عودة 
النفــط  مشــاريع خطــوط 
الأميركية التي توقفت خلال 

السنوات الثماني الماضية.
وفي هــذا الســياق، قال 
كبيــر المحللــن فــي إحدى 
البورصــة رائــد  شــركات 
الخضر إن الدولار الأميركي 
حاليــا هو المؤثر الرئيســي 
في أسعار النفط لأنه يعطي 
زخما ســعريا، فقوة العملة 
الأميركية تضغط على سعر 
النفط لتبقى حركتها مراوحة 
في مستويات سعرية بين 50 
دولارا للبرميــل و56 دولارا 

للبرميل.
وأضاف: »هذه المستويات 
السعرية مناسبة ومستقرة 

وأقصــى ســعر يصــل إليه 
المؤشر هو 60 دولارا للبرميل، 
وأي ارتفــاع آخــر ســيكون 
إيجابيا، باعتبار أن الســعر 
سيكون في مستويات التوازن 

والاستقرار«.
من جهته، أوضح المحلل 
في مجموعة »أواندا« المالية 
ســتيفن اينــس أن نتائــج 
المخزونات الأميركية الكبيرة 
للخــام والوقود لا تتفق مع 
توجه المؤشــر إلى الارتفاع، 
مســتدركا بقوله: »أعتقد أن 
تأثير أوپيك عــاد من جديد 
على الأســعار التي بدأت في 

الارتفاع«.
وعن الضغوط الأساسية، 

أكــد المستشــار المالي محمد 
الشميمري استمرار تماسك 
أسعار النفط في مناطق فوق 
50 دولارا وتحت 60 دولارا 
مع وجود ضغوط أساسية 
يعــود ســببها إلــى ارتفاع 
المخزون الأميركي، ومشاريع 
جديدة تنوي إدارة الرئيس 
الأميركي ترامب من خلالها 
إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، 
ومنها بدء مشروع خط النفط 
الذي كان متوقفا خلال ولاية 
أوباما، مضيفا: »ذلك لم يؤثر 
كثيرا، إذ تماسك النفط فوق 
مستويات 50 دولارا للبرميل، 
أما برنت فتجاوز مستوى 55 

دولارا للبرميل«.

وتوقع استمرار التماسك 
بسبب استمرار منظمة الدول 
المصــدرة للنفــط »أوپيــك« 
وروسيا في خفض الإنتاج.

وعلى الصعيد الفني، قال 
الشميمري إن النفط يواجه 
مقاومات عند مســتوى 57 
دولارا للبرميل، أما مستوى 
60 دولارا للبرميــل فيعــد 
واحدا من أقــوى المقاومات 
القريبة للمؤشر، الأمر الذي 
سيجعل حركة السعر تبقى 
تحت مســتوى المقاومة في 
المستقبل القريب، أما مناطق 
الدعــم فتســتمد قوتها من 
اســتمرار برنامج تخفيض 

الإنتاج.

قوة الدولار تضغط على سعر النفط ليبقى بين ٥٠ و٥٦ دولارا للبرميل

مستوى 60 دولاراً 
للبرميل أقوى 

مقاومة يواجهها 
المؤشر

الصين تفضل 
استقرار اليوان على 

النمو لكبح هروب 
رؤوس الأموال

دول الخليج تعتمد إستراتيجيات لخفض الاعتماد على النفط
أظهرت البيانات والمعلومات المتداولة حول القطاعات 
الاقتصاديــة أن قطاع النفط يعد من أكثر القطاعات 
الداعمة للناتج المحلي الإجمالــي للدول في المنطقة، 
وباتت الدول والمنتجين للنفط يتجهون نحو إيجاد سبل 
جديدة لخفض الاعتماد على النفط، من خلال إيجاد 
آليات وصناعة خطط ووضع استراتيجيات تنموية 
شمولية متوسطة وطويلة الأجل لرفع قيم الصادرات 
غير النفطية، وزيادة مساهمة القطاعات الاقتصادية 

الأخرى بالناتج القومي الإجمالي للدول.
وقالت شــركة نفط الهلال الإماراتيــة في تقريرها 
الأســبوعي إن دول المنطقة أصبحت تنتهج أساليب 
متنوعة لزيادة واستحداث مؤشرات إيجابية للحفاظ على 
وتيرة نشاط القطاعات غير نفطية وخاصة الصناعية 
لإحراز المزيد من التقدم وتعزيز عوامل النجاح للخطط 
الجاري تنفيذهــا، حيث يعتبر القطاع الصناعي من 

القطاعات التي تعمل على إنجاح خطط المنتجين للتخلص 
من الضغوطات التي تفرضها أسواق النفط وتقلباتها 
في الماضي والحاضر والمستقبل. وبينت »الهلال« أن 
اســتمرار الدول في تبني الاستثمارات التي يفرزها 
قطاع البتروكيماويات سيحمل الكثير من الإيجابيات 
على مستوى القطاع الصناعي والاقتصادي بشكل 
عام على الرغم من الضغوط السوقية التي تتعرض لها 
المنتجات، والمنافسة الشديدة من قبل كبار المنافسين 
في الأسواق العالمية، حيث مازال قطاع البتروكيماويات 
في مراحل تطوره الأولى لدى العديد من اقتصاديات 
دول المنطقة، ومازالت الفرص الاستثمارية ماثلة وقابلة 
للاقتناص فيه. وأوضحت أن الفرص الاستثمارية القائمة 
في قطاع البتروكيماويات من الممكن أن تمثل بديلا 
اقتصاديا مميزا، وقد يكون قادرا على تحقيق عوائد 
مالية مرتفعة يمكن لها أن تحمي الاقتصادات من تقلبات 

أسعار النفط العالمية، بينما قد تحدث صناعة الألمنيوم 
فارقا في الأسواق العالمية لما تشهده من تطورات ملحوظة 
ونمو كبير، فضلا عن مساهمتها في توفير فرص العمل 
وتطوير المهارات وتنويع الاقتصاد، حيث يوجد 27 
مصنعا لصناعات الألمنيوم التحويلية في دول المنطقة. 
وعلى صعيد التنوع الاقتصادي، أكدت »الهلال« أن دول 
المنطقة تتبع حزمة من الإجراءات والقرارات والتسهيلات 
الجديدة التي مازالت تتوالى من قبل الجهات الرسمية، 
بهدف تحفيز الشركات ورجال الأعمال على الاتجاه 
نحو الاستثمار في القطاع الصناعي، إضافة إلى تقديم 
الدول الخليجية بعض الأراضي الاستثمارية وتسهيل 
عملية الحصول على التمويلات اللازمة للبدء بتنفيذ 
المشاريع، فضلا عن الإرشادات والنصائح والمشورة 
التي تقدمها دول المنطقة لإنجاح المشاريع الصناعية 

وتوسيع قاعدة الاستثمار فيها. 

»QNB«: احتياطيات الصين من العملات الأجنبية 
لأدنى مستوى منذ 5 سنوات

 QNB أشــــار تحلــيـــــل
الاقتصادي الى ان احتياطيات 
الصين من العملات الأجنبية 
تراجعــت إلــى أقــل مــن 3 
تريليونــات دولار في يناير، 
وهــو أدنى مســتوى لها منذ 
5 ســنوات بعد الــذروة التي 
بلغتهــا فــي يونيــو 2014 
عنــد 4 تريليونــات دولار. 
وجــاء هــذا التراجــع الكبير 
نتيجة لسياسة بنك الشعب 
الصينــي )البنــك المركــزي( 
لدعــم اليــوان الصينــي من 
خلال بيع احتياطيات الدولار 
بهدف منــع العملــة المحلية 
مــن التراجع. وكان الســبب 
الرئيسي للضغط النزولي على 
اليوان والانخفاض الأولي في 
الاحتياطيات هو ازدياد هروب 
رؤوس الأموال، فقد بلغ صافي 
التدفقات الخارجية لرؤوس 
الأموال 654 مليار دولار في عام 
2016 و673 مليار دولار أميركي 
فــي 2015، أو ما يقرب من %6 

من الناتج المحلي الإجمالي. 
ووفقا لتحليل QNB، كانت 
التدفقــات الخارجية الكبيرة 
لــرؤوس الأمــوال مدفوعــة 
بأربعــة عوامــل: أولا، تباطؤ 
زخــم النمــو فــي الصين مع 
تحول البلاد من النمو المدفوع 
بالاستثمار والصادرات، وهو ما 

يتطلب قدرا كبيرا من رؤوس 
الأموال المحلية والأجنبية، إلى 
اقتصاد أقل اعتمادا على رأس 
المال وقائم على الاســتهلاك، 
وأدى ذلك إلــى تقليل عوائد 
المســتثمرين. وتراجــع نمو 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
تباعا في كل عام منذ عام 2010، 
العام الذي كان متوسط النمو 
يبلغ فيــه 10.6%، إلى أن بلغ 
معدل النمو 6.7% في عام 2016.
ثانيــا، أدى تزايــد أوجه 
القصور المالي إلى تقليل ثقة 
المستثمرين بشأن التوقعات 
الاقتصاديــة طويلــة الأجل. 
الطاقــة  فائــض  فمشــكلة 
الإنتاجيــة تهــدد القطاعــات 
الصناعيــة الرئيســية مثــل 
الصلب والفحــم، وتجاوزت 

ديون الشــركات حاليا %160 
من الناتج المحلــي الإجمالي، 
وأصبحــت ســوق المنــازل 
هشة. وعلاوة على ذلك، بدأت 
الحكومة تدريجيا في تقليص 
سياساتها التحفيزية وتشديد 
قوانين الإقــراض في محاولة 
للحد من أوجه القصور. وقد 
أدت هذه التطورات إلى تقليص 
جــذب التدفقات الرأســمالية 
الواردة ونتيجة لذلك تجاوز 
الاستثمار المباشر في الخارج 
الاستثمار الأجنبي المباشر في 
الداخــل في عــام 2016، حيث 
بلغت نسبة صافي التدفقات 
الخارجية للاستثمار المباشر 
0.6% من الناتج المحلي الإجمالي 
مقارنة مع صافي تدفقات واردة 
بنســبة 0.6% في عــام 2015 
و1.4% فــي عــام 2014. ثالثا، 
أدى ارتفاع أسعار الفائدة في 
الولايات المتحــدة الأميركية 
إلى اجتــذاب رؤوس الأموال 
بعيدا عن الصين. فقد قام بنك 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 
برفع سعر الفائدة بمقدار 50 
نقطة أساس منذ ديسمبر 2015 
ويتوقع أن يقوم بجولة إضافية 
من رفع الفائدة بواقع 50 نقطة 
أســاس في عــام 2017 )انظر 
تقريرنا الاقتصادي الاقتصاد 
الأميركي في 2017 ـ زيادة النمو 

بنسبة 2% ورفع أسعار الفائدة 
مرتين(. وقد دعمت سياســة 
التشديد النقدي ارتفاع قيمة 
الــدولار. فمنذ يونيــو 2014، 
ارتفعت قيمة الدولار بنسبة 
24.7% مقابل سلة من العملات 
الأخرى. وأمام تقلص العائدات 
المحلية وتراجع قيمة العملة، 
بدأ المســتثمرون الصينيون 
بتنويع محافظهــم والتخلي 
تدريجيا عن الانحياز التاريخي 
للاســتثمار المحلي. وسجلت 
الصين صافي تدفقات خارجة 
للمحفظــة بنســبة 0.6% من 
الناتج المحلي الإجمالي في 2015 
و2016 مقارنة بصافي تدفقات 
واردة للمحفظة بنسبة %0.8 
في 2014. رابعا، أدت المخاوف 
بشــأن تراجــع قيمــة اليوان 
الصينــي إلى زيادة التدفقات 
الخارجة مع سعي الشركات 
ديونهــا  لســداد  والبنــوك 
الخارجية. فبعيد الأزمة المالية، 
قامت الصين بتحرير الوصول 
إلى أســواق الدين الخارجي. 
وقفز مستوى الديون الخارجية 
من أقل من 4% من الناتج المحلي 
الإجمالــي فــي 2010 إلى أكثر 
من 12% في 2015 مع استفادة 
الشركات والبنوك من انخفاض 
أسعار الفائدة وتراجع قيمة 

الدولار الأميركي. 

 25 دولاراً تكلفة برميل »الصخري« .. و10 دولارات لنفط »أوپيك«
محمود عيسى

أوضح موقع »اوبن بي ار« 
ان النفط الصخري يحتوي 
علــى المــواد العضوية التي 
إلــى النفوط  يتــم تحويلها 
الاصطناعيــة عــن طريــق 
الانحلال الحراري والهدرجة 
الحــراري.  التحليــل  أو 
المتحــدة  الولايــات  وتملــك 
أكبــر احتياطيــات مؤكــدة 
من النفــط الصخري وتليها 
روسيا. وعلى الرغم من تكلفة 

الإنتاج العالية واسعار النفط 
المنخفضة، فقد ساهم سوق 
النفط الصخري بأكثر من ٪50 
من إجمالي ســوق النفط في 
الولايات المتحدة في عام 2015. 
وقــال الموقــع ان منظمة 
أوپيك سوف تزيد من النفط 
المعروض في السوق العالمية 
والوقت ذاته تعمل على ابقاء 
السعر منخفضا، تنتج أوپيك 
النفــط بتكلفــة حوالــي 10 
دولارات للبرميل في حين تبلغ 
تكاليف انتاج النفط الصخري 

حوالي 25 دولارا للبرميل. وقد 
ارغم هذا الوضع عددا كبيرا 
من منتجي النفط الصخري 
لخفض الإنتــاج، وادى ذلك 
بــدوره الى ضغــوط مكثفة 
على سعر النفط في السوق 

الدولية.
واضاف الموقع أن أوپيك 
خفضت أوپيك أسعار النفط 
وزادت انتاجهــا في نوفمبر 
2014 لاحباط منتجي النفط 
الصخري فــي العالــم، وقد 
أدى ذلــك الى تجميــد إنتاج 

النفــط الصخــري مــن قبل 
المنتجــن، مــا تســبب فــي 
انتكاسة كبيرة لسوق النفط 
الصخري العالمــي، كما ادى 
الى زيــادة بشــكل كبير في 
عــدد آبــار النفــط المحفورة 
وغيــر المكتملــة. واجبــرت 
هذه الأسباب النفط الأميركية 
لتصبــح مبتكــرة وفعالــة. 
الآن، حيــث اصبحــت قادرة 
على خفــض تكلفة إنتاجها، 
ونشــر منصــات الحفر ذات 
الكفاءة العالية بالاضافة الى 

زيادة الإنتاجية.ومنذ يوليو 
عام 2016، كانت هناك زيادة 
بنسبة 20٪ في عدد منصات 
النفــط. وزاد منتجو النفط 
أيضا صادراتهــم إلى الهند. 
وتعني هذه الاتجاهات اطلاق 
النفــط الصخــري الاميركي 
من مكامنه، ومن المتوقع أن 
تكتسب سوق النفط الصخري 
زخما في الفترة المقبلة بدءا 
من منتصف 2017، وستتجلى 
اثاره في فترة وجيزة بما لا 

تتعدى عام 2026.


